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 الملخص: 

  دراسة واقع تفعيل مبدأ استقلالية السلطات الإدارية المستقلة عن الجهاز التنفيذي في التجربة الجزائرية تتطلب تحليل الإطار القانوني إن  

رسة  المنظم لهذه الأجهزة، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها ʪلجهاز التنفيذي. وتقتضي كذلك البحث والتعرف على ما يكرسه النص القانوني في المما

لفعلية من تبعية هذه السلطات للجهاز التنفيذي. هذه العوامل تكشف لنا أننا أمام هيئات أو سلطات تتلاءم مع طبيعة النظام السياسي  ا

  اēا، فإن والإداري في الجزائر. ونظراً لكون النظام السياسي الجزائري يعُد نظاماً مغلقاً، ēيمن فيه السلطة التنفيذية على سلطة الدولة ومؤسس

ي موقع السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر يتكيف مع مكانة وخصوصية السلطة التنفيذية ʪعتبارها مهيمنة على المشهد السياسي والإدار 

  .ʪلدولة، مما يضمن استمرار تبعية هذه السلطات للجهاز التنفيذي 

 .، النظام السياسي، النظام الإداري، السلطة التنفيذية الاستقلاليةالسلطات الإدارية المستقلة، مبدأ الكلمات المفتاحية: 

  

  

 

   

  واقع تفعيل مبدأ استقلالية السلطات الإدارية المستقلة 
  عن الجهاز التنفيذي في التجربة الجزائرية  

  حمزة الشيطي الطالب الباحث: 
  ʪحث في القانون الدستوري وعلم السياسة

  جامعة محمد الخامس ʪلرʪط
  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي 

  المغرب
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 :مقدمة 

وُلدت السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر كتقليد وتطبيق للتجربة الفرنسية، ولكن بما يتماشى مع طبيعة النظام السياسي والدستوري       

  الجزائري الذي يشهد هيمنة السلطة التنفيذية على المشهد السياسي. وقد أدى ذلك إلى تشويه النموذج الفرنسي المستورد، حيث قامت الدولة 

تعد فيه هذه ϵقرار  ئرية  الجزا الذي  الفرنسي  النموذج  التنفيذية، على عكس ما هو معمول به في  تبعية السلطات الإدارية المستقلة للسلطة 

  المؤسسات مستقلة عن الجهاز التنفيذي. هذا الواقع يدفعنا إلى التفصيل في موضوع استقلالية السلطات الإدارية في الجزائر، سواء من حيث 

 .الاستقلال الوظيفي أو العضوي أو المالي، وهو ما سيساعدʭ على تقييم مدى فعالية استقلالية هذه المؤسسات في الجزائر

ويقصد ʪستقلالية السلطات الإدارية المستقلة عدم خضوعها لأي وصاية صادرة عن الحكومة أو البرلمان، مما يضمن عدم تلقيها أي        

ا  تعليمات من أي جهة كانت. ومن خلال دراسة النصوص القانونية التي تؤطر هذه الهيئات في الجزائر، نلاحظ أن هذه الهيئات لا تتمتع فعليً 

قيقية. يتضح ذلك من خلال تدخل السلطة التنفيذية عبر مجموعة من الآليات، مثل آلية حلول السلطة التنفيذية محل الهيئة، أو  ʪستقلالية ح

إن حجم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون هذه الهيئات لا يقتصر فقط على الجانب الوظيفي،    1تجاوزها لقرارات السلطات الإدارية المستقلة. 

بل يمتد إلى الجانب العضوي، حيث تمتلك السلطة التنفيذية صلاحية تعيين وإعفاء أعضاء هذه السلطات، فضلاً عن تدخلها في الشؤون  

غلب هذه الهيئات تتمتع ʪلشخصية المعنوية. ومع ذلك، فإن الممارسة العملية تكشف المالية لهذه الهيئات رغم أن النصوص القانونية تقر ϥن أ

 .عن عكس ذلك 

ومن الملاحظ في التجربة الجزائرية أن القضاء الدستوري والإداري لم يصدر عنهما أي قرارات تدافع عن استقلالية السلطات الإدارية        

المستقلة، على الرغم من أن هذه السلطات يفترض أن يتم حمايتها من قبل الجهاز القضائي، وذلك للحفاظ على مكانتها وضمان تحقيق  

إن محاولة دراسة استقلالية السلطات    2وهو عدم المساس ʪستقلاليتها من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية.   الهدف من إحداثها،

  .الإدارية المستقلة بشكل فعلي تتطلب منا التوقف عند مفهوم الاستقلال ϥنواعه والتحقق من مدى تطبيق هذا المبدأ في التجربة الجزائرية 

  وبناء على ما سبق نطرح السؤال التالي: كيف يتم التدخل في استقلالية هذه الهيئات من قبل السلطة التنفيذية؟ وما هي أشكاله ومجالاته؟ 

 الاستقلالية الوظيفية المحور الأول: 

لقد منحت النصوص المنظمة للسلطات الإدارية المستقلة إمكانية تدخل الجهاز التنفيذي في وظائف هذه المؤسسات، وʪلتالي التأثير         

  على الاستقلال الوظيفي. ورغم تنصيص المشرع بشكل صريح على استقلالية هذه الهيئات، إلا أن هذه الاستقلالية كثيراً ما تختفي؛ إذ يكفي 

عض النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن التي تتيح للسلطة التنفيذية إمكانية التدخل والتأثير على استقلالية السلطات الإدارية  التمعن في ب
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نسبية    المستقلة وظيفيًا، ʭهيك عن الواقع العملي الذي يكرس هذه التبعية. هذا المعطى يجعل فئة من الباحثين يعتبرون أن هذه الاستقلالية هي

 3ة فقط، ومنهم من يصفها ʪستقلالية مظهرية ونظري

تتم ممارسة تدخل الجهاز التنفيذي في صلاحيات السلطات الإدارية المستقلة من خلال رقابة السلطة التنفيذية على الأنظمة والقرارات        

. وهناك إجراء آخر يعرف بـ"الحلول"،  تعمل الهيئة ضمن مجال اشتغاله تم ممارسته من قبل الوزير الذي  تتصدر عن هذه السلطات. هذا الأمر  التي  

لاوة  حيث تحل السلطة التنفيذية محل السلطات الإدارية المستقلة، وʪلتالي تصبح هي التي تمارس الوظائف الموكولة في الأصل لهذه الهيئات، ع

 .التنظيمية الصادرة عن هذه المؤسسات  لتلك القرارات على إمكانية تجاوز السلطة التنفيذية  

لنظام  ولتفسير هذا الوضع، يجب الرجوع إلى الوضعية القانونية التي تتمتع đا هذه الهيئات في الجزائر. ففي الكثير من الأحيان، يتم إعداد ا      

الجهاز التنفيذي، وإن كانت بعض الهيئات تشارك في  الداخلي المنظم لوضعية السلطات الإدارية المستقلة وكيفية تنزيل صلاحياēا من طرف  

لك  إنتاج ووضع القواعد القانونية المتعلقة بتنظيمها وسيرها، غير أن هذه العملية تحتاج للمصادقة من طرف السلطة التنفيذية. ومثال على ذ

كالة في نظامها الداخلي، وتمر هذه العملية  نجد سلطة الضبط في مجال المحروقات، حيث تقوم هذه الهيئة بتحديد سلم أجور مستخدمي الو 

 .4من القانون المنظم للمحروقات ʪلجزائر 12بموافقة الوزير المكلف ʪلمحروقات، طبقًا للمادة 

إن تدخل الجهاز التنفيذي عبر الوزير في صلاحيات السلطات الإدارية المستقلة لا يقتصر فقط على الموافقة على النظام الداخلي لهذه       

المؤسسات أو الإجراءات المنظمة لكيفية اشتغال هذه الهيئات، بل يصل إلى حد موافقة الوزير على الاختصاص التنظيمي للهيئة. وʪلتالي  

ر في هذه الحالة هو المنشئ لهذه الأنظمة. وϨخذ مثالاً آخر وهو ضرورة موافقة وزير المالية على الأنظمة ذات البعد التنظيمي  يصبح الوزي

، فإن  ʪلتاليالصادرة عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. هذه الآلية يمكن اعتبارها تقييدًا لصلاحية الهيئة ومسا ʪستقلاليتها الوظيفية. و 

التنظيمية بشكل مستقل كشرط أساسي لثبوت   اللجنة لا تمارس اختصاصها التنظيمي بصورة حقيقية وفعلية. وعليه، يجب ممارسة السلطة 

 .استقلالية الهيئة

ستها  هذا الواقع الذي تفرضه النصوص القانونية والممارسة العملية يجعل السلطات الإدارية المستقلة أجهزة ʫبعة للسلطة التنفيذية عند ممار       

من جهة أخرى، نلاحظ تواجد مجموعة من الهيئات التي تم إلحاقها ʪلسلطة المركزية؛ على سبيل المثال، ألحقت الهيئة الوطنية    5لمهامها التنظيمية. 

نافسة  للوقاية من الفساد ومكافحته برئيس الجمهورية، بينما ألحقت السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني ʪلوزير الأول، في حين ألحق مجلس الم

هذه المعطيات تولد أثرا يرتبط بطبيعة العلاقة التي تجمع    6. ة لمكلف ʪلتجارة، أما لجنة الإشراف على التأمينات فهي ʫبعة لوزير الماليʪلوزير ا
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ى وزارة هذه المؤسسات ʪلسلطة التنفيذية، والتي تتجسد في ظهور علاقة تبعية الهيئات المعنية إزاء السلطة التنفيذية. إذ بمجرد إحداث هيئة لد 

 .معينة، تصير هذه الهيئة هيكلاً ʫبعًا للوزير الذي يشرف عليها 

هكذا، تخضع سلطات الضبط المستقلة لوصاية خفية، كما عبر عن ذلك الأستاذ رشيد زوايمية، وهي تمارس من قبل الوزير المعني دون        

لشكلين   أن ينظمها القانون. نتيجة لهذا الوضع، قام الأستاذ زوايمية ʪلتعبير عن خضوع السلطات الإدارية المستقلة (بمجرد وضعها لدى الوزارة) 

لى سبيل  صاية؛ الأولى ترتبط ʪلوصاية القانونية المؤطرة بنص قانوني، والثانية تتمثل في الوصاية الخفية التي تمارس خارج الإطار القانوني. عمن الو 

افسة  على أن تسجيل ميزانية مجلس المن  03-03من الأمر    33المثال، سجل الأستاذ زوايمية ترسيخ الوصاية الخفية نتيجة لتنصيص المادة  

المكلف   يدخل ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة، وذلك طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول đا. الأمر الذي يؤدي إلى اعتبار الوزير 

 .ʪلتجارة بمثابة السلطة الوصية على مجلس المنافسة

بطة  وϨخذ مثالاً آخر من لجنة الإشراف على التأمينات، حيث تتبلور الوصاية الخفية التي يمارسها الوزير المكلف ʪلمالية على السلطة الضا       

من قانون التأمينات، التي تنص على أنه تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة    209عن طريق تطبيق أحكام المادة  

التأمينات بوا لا    سطة الهياكل المكلفة ʪلتأمينات لدى وزير المالية، مما يعني أن الأعوان المكلفين ʪلشؤون الإدارية لدى لجنة الإشراف على 

 7ة يخضعون لهذه اللجنة، إذ يزاولون المهام الموكلة إليهم تحت إشراف السلطة الرʩسية لوزير المالي

 المحور الثاني: الاستقلالية العضوية 

يمكن معرفة موقع أعضاء السلطات الإدارية المستقلة ومدى استقلاليتهم عن الجهاز التنفيذي من خلال محاولة تحديد وضعيتهم القانونية،        

đ لإضافة إلى طرق عزلهم. والملاحظ في التجربة الجزائرية أن دور البرلمان في عملية التعيين محدود، حيث لا تربطهʪ ،سسات  ذه المؤ وكيفية تعيينهم

ة تعد أي علاقة انتمائية، وʪلتالي لا يمكنه التدخل في هذه المؤسسات لا من الناحية الوظيفية ولا العضوية. فهذه السلطات الإدارية المستقل 

 .8أجهزة مستقلة عن البرلمان، وقد تم حصر اختصاص تعيين أعضائها ʪلسلطة التنفيذية 

إن مسألة تركيز سلطة التعيين في يد واحدة مع استبعاد ʪقي السلطات التمثيلية الوطنية، مثل اĐلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، نجد       

. هذا المرسوم منح السلطة التنفيذية امتيازاً على مستوى التعيين، كما سمح لها ʪلاستعانة ʪقتراحات  99-240سببها في المرسوم الرʩسي رقم  

صادرة عن جهات أخرى. والملاحظ أيضًا أن غالبية هذه المقترحات التي تخص تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة تكون في غالب  

 . 9ة الأحيان وزاري



 

 

  حمزة الشيطي**  واقع تفعيل مبدأ استقلالية السلطات الإدارية المستقلة

 83 2025  أبريل  –والعشرون    السادس العدد مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

إن عملية حصر اختصاص تعيين أعضاء جل هذه المؤسسات من طرف السلطة التنفيذية رافقها وجود فراغات قانونية تؤثر بطبيعة الحال        

على وضعية واستقرار أعضاء هذه السلطات. على سبيل المثال، نجد أن النصوص القانونية لم تضع شروطاً تخص طبيعة هذه التعيينات، مثل  

التخصص لدى الأعضاء المعينين. هذا الأمر الذي تم إغفاله من طرف المشرع الجزائري لا يخدم مفهوم الاستقلال سواء شرط وجود الخبرة و 

تي  من الناحية العضوية أو الوظيفية، ولا يخدم الهيئة نفسها، خاصة إذا أخذʭ بعين الاعتبار مسألة الكفاءة وخصوصية وحساسية القطاعات ال

يئات. كما أن عملية التعيين تتم في بعض الأحيان بقرار وزاري، مما يبين وجود علاقة تبعية تخص أعضاء هذه الهيئات ʪلسلطة  تعنى đا هذه اله 

 .التنفيذية

  من بين مظاهر هذه التبعية التي تؤثر على الاستقلالية العضوية لهذه الهيئات نجد عدم وجود نص قانوني يمنع السلطة التنفيذية، ممثلة في        

 رئيس الجمهورية، من إمكانية عزل أو توقيف أحد أعضاء السلطات الإدارية المستقلة. وʪلتالي، لا ينتهي دور السلطة التنفيذية عند تعيين 

عضاء، بل يمتد إلى إمكانية إĔاء مهامهم دون ضرورة توفر سبب موضوعي لهذا الإعفاء، مثل ارتكاب عضو ما لخطأ جسيم أو وجود  الأ

  أسباب موضوعية أخرى. هذا الأمر أثبت نفسه في الممارسة، حيث تم إعفاء الرئيس السابق Đلس النقد والقرض، الذي كان يعد محافظاً لبنك 

بعد مرور سنتين فقط على تعيينه رئيسًا للهيئة، رغم أنه كان يتمتع بولاية تمتد إلى ست سنوات. وقد كان سبب هذا الإعفاء تمسكه    الجزائر، 

 .ʪ10ستقلالية بنك الجزائر في عملية رسم السياسة النقدية للدولة

  وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة، وكذا وضعية هؤلاء الأعضاء من الناحية القانونية، تختلف من       

هيئة لأخرى. وهذا يرجع إلى عدم وجود نص موحد ينظم كيفية تعيين أعضاء هذه المؤسسات. كما أن النصوص القانونية المنظمة لكل هيئة  

نفس الأساليب على مستوى تعيين الأعضاء، سواء من حيث الجهات المخولة أو مدة الولاية وكيفية عزل الأعضاء وشروطه. إن  لم تعتمد  

تعلق  اختلاف المعطيات المتعلقة ʪلعضوية داخل هذه المؤسسات يؤثر سلبًا على استقلاليتها ويخلق غموضًا قانونيًا. على سبيل المثال، فيما ي 

يد ولاية الرئيس والأعضاء، فإن هذه الإمكانية متوفرة فقط في خمس سلطات إدارية مستقلة، بينما لم يشر المشرع في ʪقي  بعدم إمكانية تجد

السلطات إلى هذه الإمكانية. ومن الأمثلة على ذلك، سلطة ضبط البريد والمواصلات، حيث لم يحدد المشرع مدة انتداب رئيسها أو أعضائها،  

هيئة إدارية مستقلة،  وʪلتالي فهي عرضة لل السلطة ʪعتبارها  التنفيذية مناسبًا. وهذا يعد مساسًا ʪستقلالية  السلطة  عزل في أي وقت تراه 

 .وكذلك الحال ʪلنسبة للجنة ضبط الكهرʪء والغاز، ومجلس النقد والقرض

كما نلاحظ أن وضعية الرئيس تختلف نسبياً عن ʪقي الأعضاء، حيث يتم تعيين الرؤساء بشكل مباشر من قبل رئيس الجمهورية بموجب         

أو نتيجة ظروف استثنائية، أو إذا لم عفائهم بسبب ارتكاđم للأخطاء  إ ʪلرئيس علاقات شخصية تصل الى حد  مرسوم رʩسي، مما يربطهم  

ينفذوا سياسة رئيس الجمهورية بشكل صحيح. أما ʪقي الأعضاء، فتنتهي مهامهم بنفس طريقة تعيينهم، دون تحديد أو وضع شروط تبرر  
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الهيئات إĔاء عضويتهم داخل هذه  أو  إعفائهم  قانونية صادرة عن    11. أسباب  بنصوص  تنظيمها  التي تم  الهيئات  بعض  كما نلاحظ وجود 

البريد   التنفيذية، كما هو الحال مع سلطة ضبط  تبقى للسلطة  تعيين أعضائها  البرلمان، ولكن رغم ذلك، فإن الهيمنة الفعلية على مستوى 

ا على أن الوزير الأول يقترح على الرئيس الأعضاء الذين يجب  المنظم له  18-04من قانون    20والاتصالات الإلكترونية، التي تنص المادة  

 .تعيينهم

لا يمكننا الحديث عن مفهوم استقلالية السلطات الإدارية المستقلة عن الجهاز التنفيذي في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على مستوى        

إن وضعية السلطات الإدارية المستقلة في التجربة الجزائرية تختلف كثيراً عن التجارب الغربية، خاصة التجربة    12تعيين أعضاء هذه اĐالس. 

واقع هذه الهيئات    تعكس النصوص القانونية والممارساتو الفرنسية التي يتم مقارنتها مع الجزائر، ʪعتبار أن فرنسا تعد نموذجًا مرجعيًا للجزائر.  

هذا الواقع يعطينا انطباعًا بتبعية السلطات الإدارية المستقلة للجهاز التنفيذي بشكل مباشر وواضح. فهي هيئات غير مستقلة،  داخل الدولة، 

بل هي جزء من السلطة التنفيذية. يتجلى هذا الواقع حتى على مستوى تدخل السلطة التنفيذية في أعمال وممارسات هذه السلطات، حيث  

مرحلة الترشيح وتعيين الأعضاء وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، أي ممارسة الوظائف. وفي هذه الحالة، تخضع هذه المؤسسات  تبدأ عملية التدخل من  

 .13ة نظمة لها إخفاء هذه الحقيق لنفس التسلسل الهرمي الذي تخضع له الإدارة الكلاسيكية، رغم محاولة النصوص القانونية الم 

إذ توصل  وفي دراسة قام đا الأستاذ رشيد زوايمية قدم من خلالها تحليلاً معمقاً لإشكالية استقلالية السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر.        

لناحية  زوايمية إلى أن مفهوم الاستقلال يتطلب فصلاً حقيقياً بين هذه المؤسسات والسلطة التنفيذية من الناحيتين العضوية والوظيفية. فمن ا

العضوية، يجب تعيين خبراء وأخصائيين مستقلين عن الجهاز التنفيذي ضمن تشكيلة السلطة الضابطة، مع ضمان استقرارهم لفترة محددة غير  

طة  قابلة للإلغاء. أما من الناحية الوظيفية، فينبغي تحديد اختصاصات هذه السلطات بشكل حصري وممارستها بسيادة بعيداً عن تدخل السل 

 .التنفيذية

  ستند زوايمية في تحليله على دراسة النصوص القانونية التي كشفت عن عدم فعلية مبدأ الاستقلالية في الواقع الجزائري، إذ تتجه السلطات او        

العمومية إلى تشويه هذا الاستقلال بطريقتين رئيسيتين. تتمثل الأولى في تعيين ممثلين عن الوزارات ضمن تشكيلة السلطات الضابطة، على  

على الملاحظة دون المشاركة   "commissaire du" gouvernementالنموذج الفرنسي الذي يقتصر فيه دور ممثل الحكومةخلاف  

ستقلالية  في المداولات أو التصويت،  بينما يتمتع الممثل في النموذج الجزائري ʪلعضوية الكاملة والمشاركة في المداولات والتصويت، مما يقوض ا

 .لجهاز التنفيذي الهيئة عن ا
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أما الطريقة الثانية فتتجلى في الاستيلاء الكلي للسلطة التنفيذية على بعض الهيئات من خلال تشكيلها حصرʮً من ممثلي الحكومة، كما        

ة  زوايمي   هو الحال مع سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية التي يرأسها وزير المالية وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. ويرى 

ع متطلبات  أن لهذا التعيين أثرين سلبيين: الأول يتعلق ʪنعدام الاستقلالية الحقيقية للسلطة الضابطة، والثاني يتمثل في تناقض طريقة التمثيل م

  .الضبط الاقتصادي التي تستدعي تعيين خبراء متخصصين بدلاً من موظفين ʫبعين للإدارات المركزية 

ن  كما أشار زوايمية إلى إشكالية أخرى تتعلق بعدم النص على عدم قابلية الولاية للإلغاء، مما يتيح للسلطات العمومية إمكانية التراجع ع       

الضابطة في وضعية  قرارات التعيين بصورة تقديرية، وهو ما يتناقض مع مقتضيات الولاية بمفهومها القانوني الدقيق ويضع أعضاء السلطات  

 . 14رار اللااستق

 المحور الثالث: الاستقلالية المالية 

قلة، حيث  ينُظر إلى مفهوم الاستقلالية المالية في التجربة الجزائرية من قِبل الباحثين انطلاقاً من القوانين المنظمة للسلطات الإدارية المست       

ذكر بعض الباحثين، إذ تمُيزها  لخاصية مميزة لهذه السلطات، حسب  تمّ التنصيص على تمتع هذه المؤسسات ʪلشخصية المعنوية. وتعد هذه ا

ية،  عن نظيراēا في النموذج الفرنسي. ويرجع سبب هذا التمييز إلى أن جميع السلطات الإدارية المستقلة في فرنسا لا تتمتع ʪلشخصية المعنو 

يتسم ʪلموضوعية، لأن اله يعُتبر ʭقصًا ولا  قد  التحليل  المستقلة. ولكن هذا  العمومية  السلطات  فرنسا، رغم عدم تمتعها  ʪستثناء  يئات في 

 .ʪلشخصية المعنوية وكون ميزانيتها مدرجة ضمن ميزانية الدولة، فإĔا تتمتع ʪستقلال وظيفي واضح، وهو أمر أساسي تفتقر إليه الجزائر 

ة  كما تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعتمد في تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة على منطق التوافق، بمعنى أن جميع السلطات التقليدي       

ح  تشارك في عملية التعيين، بما في ذلك البرلمان والسلطة القضائية. وحتى وضعية الأعضاء داخل النموذج الفرنسي تتمتع ʪلاستقرار والوضو 

  .ى مستوى النصوص القانونية المنظمة لها، مقارنة ʪلتجربة الجزائريةعل

في  إن السلطات الإدارية المستقلة في فرنسا تحظى ʪمتيازات تظهر وعي الدولة بحاجتها لمثل هذه المؤسسات، ما يمنحها وضعًا ومكانة مهمة.  

وة  المقابل، يشهد الوضع في الجزائر هيمنة السلطة التنفيذية على تعيين أغلب هذه الهيئات، كما تخضع لتبعية وظيفية للجهاز التنفيذي. علا 

 .على ذلك، لم تمنح النصوص القانونية مكانة جيدة لأعضاء هذه الهيئات، كما تم الإشارة إلى ذلك سابقًا 

الأساس في التشريع الجزائري هو منح الشخصية المعنوية للسلطات الإدارية المستقلة، فإن هذا الاعتراف ليس عاملاً    فإذا كانوʪلتالي        

صحيح أن المشرع نص على منح الشخصية المعنوية لهذه السلطات، إلا أنه لم يمنحها للسلطات الإدارية    15حاسماً لقياس درجة الاستقلالية. 
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اف  المستقلة التي تتمتع بصلاحيات تقريرية، مثل مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية، سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، ولجنة الإشر 

 .16على التأمينات

إن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: هل تم تمتيع السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر بشخصية معنوية حقيقية تمنحها امتيازات، سواء       

  في علاقتها بمؤسسات الدولة أو في تعاملها مع الأطراف المعنية ضمن القطاع الذي تعمل فيه هذه السلطات؟ هذا السؤال نجد جوابه انطلاقا 

النصو  للجنة  من  المشرع الجزائري  المثال، اعترف  المعنوية. على سبيل  الشخصية  المستقلة  السلطات الإدارية  بعض  التي منحت  القانونية  ص 

عاʭت  البورصة ومراقبتها ʪلاستقلال المالي. ومع ذلك، نلاحظ أĔا لا تتمتع ʪلاستقلالية المطلقة بسبب تدخل الدولة في تمويلها من خلال الإ

 .خصصة للتسيير، مما يفرض رقابة الدولة على هذه الإعاʭت. كما أنه لا يوجد نص تنظيمي يحدد مقدار هذه الإعاʭتالم

.  2002لسنة    02-01من قانون رقم    112أما ʪلنسبة للجنة ضبط الكهرʪء والغاز، فهي تتمتع ʪلاستقلالية المالية وفقًا للمادة        

 43من نفس القانون. وʪلنسبة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، فقد نصت المادة    140ولكن الدولة تراقب صرف الميزانية طبقًا للمادة  

من نفس القانون تشير إلى أن تمويل نشاطها    52على تمتعها ʪلاستقلال المالي، لكن المادة    2001الصادر في سنة    01-10من القانون  

 .دة يتم من خلال اعتمادات تمنحها الدولة وصندوق الأملاك العمومية المنجمية، مما يعنى أن استقلالية الهيئة على المستوى المالي غير موجو 

على    2002لسنة    2000-03من القانون رقم    10فيما يتعلق بسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، نصت المادة        

للمادة   المالية وفقًا  يتم تحصيل مصادرها  المالي، حيث  السلطة ʪلاستقلال  من خلال تمويل يتضمن مكافآت مقابل أداء الخدمة    22تمتع 

 .17سلطة ومساهمة المتعاملين مع ال

ية  بناءً على ما سبق، يمكن القول أن فرضية استقلالية السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر لا تبدو صحيحة، وذلك راجع لتبعيتها الوظيف      

استقلالها المالي أمر غير مهم، رغم تسجيلنا أنه ليس كل هذه المؤسسات تتمتع ʪلشخصية  والعضوية للجهاز التنفيذي. وهذا الواقع يجعل مسألة  

قى هذه المعنوية. وحتى تلك السلطات التي تمتلك الشخصية المعنوية، لا تزال تتدخل الدولة أو السلطة التنفيذية في شؤوĔا المالية. وبذلك، تب 

ʪ بعة للسلطة التنفيذية، ولا تتسمʫ لاستقلال سواء على المستوى الوظيفي، العضوي، أو المالي الأجهزة. 

 :خاتمة

التنفيذية.         للسلطة  أمام هيئات ʫبعة بشكل مباشر  تكشف دراسة واقع استقلالية السلطات الإدارية المستقلة في الدولة الجزائرية أننا 

ويتراوح أثر هذه التبعية حسب درجة Ϧثير الجهاز التنفيذي على وظائف هذه المؤسسات من خلال تدخله في شؤوĔا الوظيفية، وهو ما تم  

عند دراستنا لواقع الاستقلالية الوظيفية. كما أن هذا التدخل التنفيذي في هذه المؤسسات، نظراً لكونه عميقًا، يشمل أيضًا الجانب    التعبير عنه 
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من   العضوي، مما يزيد من درجة تبعية هذه الأجهزة للسلطة التنفيذية في التجربة الجزائرية، وʪلتالي يضمن السيطرة على هذه المؤسسات سواء 

 .الناحية الوظيفية أو العضوية 

لالية  وبما أن السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر تفتقر إلى خاصية الاستقلالية، فإن تبعيتها للجهاز التنفيذي تشمل أيضًا موضوع الاستق       

في    المالية. رغم أن القانون حاول تقليص حدة هذه التبعية من خلال التنصيص على تمتع هذه الهيئات ʪلشخصية المعنوية، إلا أنه عند التمعن

 .الي الإطار القانوني الناظم للاستقلالية المالية والواقع العملي، يتضح أن هذه المؤسسات تخضع أيضًا للتبعية للجهاز التنفيذي في الشق الم

،  إننا نتحدث عن سلطات تتكيف مع طبيعة النظام السياسي والإداري في الجزائر. ونظراً لكون هذا النظام السياسي الجزائري يعُتبر منغلقًا       

يفتح اĐال للجهاز العسكري وللسلطة التنفيذية للتحكم في الدولة ومؤسساēا بشكل عام. لذلك، يمكن القول إن فعالية استقلالية   فإنه 

النظام السياسي الجزائري. وʪلتالي، نتيجة لما سبق، يظل موقع هذه المؤسسات متكيفًا مع السلط ات الإدارية المستقلة Ϧثرت أيضًا بطبيعة 

  .خصوصية موقع السلطة التنفيذية في الجزائر، مما يضمن تبعية هذه السلطات للجهاز التنفيذي

  ش: الهوام
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